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  الأصلية الشعوب بقضايا المعني الدائم المنتدى
  الحادية عشرة الدورة

  ٢٠١٢ مايو/أيار ١٨-٧ نيويورك،
  *المؤقت الأعمال جدول من ٩ البند

ــدائم، بمــا في ذلــك    الأعمــال المقبلــة للمنتــدى ال
بهــــا المجلــــس الاقتــــصادي  يُعــــنى الــــتي المــــسائل

        والاجتماعي والمسائل الناشئة
 الـشعوب الأصـلية المتـضررة مـن         في حمايـة  واجـب الدولـة     تحليلية ل دراسة      

  الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية
      

  موجز      
ــ في   ــيَّن ،ةتاســعال ةدورال ــدى ع ــدائم المنت ــني ال ــضايا المع ــشعوب بق ــسيدة الأصــلية ال  ال

تحليليـة عـن واجـب الدولـة أن تحمـي            دراسـة  لإجـراء عضوة المنتـدى الـدائم،      ،  **هيستِه يمانهب
تُقـدم  التجاريـة،   غيرهـا مـن المؤسـسات   و المتضررة من الشركات عبر الوطنية الأصلية الشعوب

  . ٢٠١٢إلى المنتدى في دورته الحادية عشرة في عام 
  

  

 
  

  *  E/C.19/2012/1.  
  .أُعدت هذه الورقة بمساعدة من السيد باركشلي  **  



E/C.19/2012/3
 

2 12-24057 
 

  المحتويات
الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    -أولا   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانون الدولي       -انيا ث  
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واجب الدولة       -ثالثا   
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشريعات الوطنية           -رابعا   

٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات وتوصيات               -خامسا   
  



E/C.19/2012/3  
 

12-24057 3 
 

  مقدمة  - ولاأ  
 العلاقــة بــين المؤســسات التجاريــة والــشعوب الأصــلية، والآثــار  هــذه الدراســةبحــث ت  - ١

لى الـشعوب الأصـلية، وواجـب الدولـة في          المترتبة على الأنشطة التي تقوم بها هذه الشركات ع        
فحجـم ونطـاق    . حماية الشعوب الأصلية من أي اسـتغلال محتمـل مـن جانـب تلـك الـشركات                

ــى        ــشعوب وعل ــى هــذه ال ــؤثر عل ــشعوب الأصــلية واســتغلالها ي ــاليم ال التنقيــب في أراضــي وأق
وارد في التزايـد،  وقد أخذ عدد الشركات عـبر الوطنيـة العاملـة في اسـتغلال الم ـ          . مجتمعاتها المحلية 

ويــتعين أيــضا في . ويــتعين عليهــا أن تبــدأ في تطبيــق معــايير المــسؤولية الاجتماعيــة في مــشاريعها
الوقت نفـسه علـى الحكومـات أن تـستعين بالمعـايير الدوليـة لـضمان حقـوق الـشعوب الأصـلية                

  .على المستوى الوطني
صــناعية واســعة  مــشاريع  تــصميم وتنفيــذتقريبــا دول العــالمكــل دولــة مــن في ويجــري   - ٢

وتـؤثر حتمـا هـذه      . التنميـة الاقتـصادية   ب وتـضر تنقيب عن الموارد الطبيعيـة       تنطوي على    النطاق
ــة،تهــاد مــن نظــم إدار لأنهــا تح ــالأنــشطة علــى الــشعوب الأصــلية    ــ  التقليدي  ، المقدســةهاوأماكن

ة والثقافيـة   الاقتـصادي تهـا   ياممـا يـضر بح    لـصيد وصـيد الـسمك،       مساحاتها المخصـصة ل    و هاومراعي
  .هاوجود ويهدد والروحية

 علـى سياسـات وممارسـات       امباشـر ها اعتمـادا    فاه الشعوب الأصلية ومـستقبل    ويعتمد ر   - ٣
 قـوق الـسياسية والاقتـصادية   عمـال الح علـى إ ويعتمدان  . الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية   

 والتنظـيم   تـها بيئ يـة وحمايـة    التقليد ا البـشرية، وتعزيـز اقتـصاداته      ا إمكاناته ـ لتلك الشعوب وتنميـة   
  . مع الشركاتاالقانوني لعلاقاته

لمـوارد  تنصب علـى اسـتغلال ا     لشركات الخاصة   لالممارسات الشائعة   ومع الأسف فإن      - ٤
 نتـهك  وت جاهـل ، وتت حقوق الشعوب الأصلية  راعي  ت لاو .أراضي الشعوب الأصلية  في  ة  طبيعيال

  . ومواردها الطبيعيةمن أراضيها ها وتجردا، أفرادا وجماعات، حقوقه
 ممارسـات   التي اتبعـت فيهـا الـشركات      الات  وبينما يمكن العثور على عدد قليل من الح         - ٥

، فـلا تـزال هنـاك شـواغل قائمـة إلى حـد كـبير علـى           تتوافق مع المعايير الدولية والوطنيـة      جيدة،
اعـد الـسلوك    قولمـدونات   ويخـدم النظـام الحـالي في أجـزاء كـثيرة مـن العـالم                . المستوى المنهجي 

 االعالميــة لحمايــة مــصالحه الأطــر المعياريــةخدم مــصممة للتركيــز علــى مــصالح الــشركات، تــست 
حمايـة  إلى  الـدول   ورُتبت الحـوافز لكـي تكفـل مَيْـل          . ضمن التشريعات الوطنية  ا  وتعزيز حقوقه 

  .ا بدلا من صون رفاه شعوبها الأصليةبلدانه ستثمر فيالتي تمصالح الشركات 
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ــ توجــدو  - ٦ ــة  ى الــصعيد الــدولي عل . صــكوك تحمــي حقــوق الــشعوب الأصــلية في التنمي
نظمــة العمــل لم ١٦٩المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية والاتفاقيــة رقــم   إعلان الأمــمفــ

ــة ــة يوجهــان ال ــ  الدولي ــشعوب الأصــلية والقبلي ــشأن ال ــراف ب ــ إلى ادول ب  الأصــيلةقوق الحلاعت
علـى  هـذه الحقـوق     هما لا يقـصران     كم الذاتي و  الحفي  للشعوب الأصلية في أراضيها ومواردها و     

ــ  الاقتــصادمجــالي لــشعوب  اتعــاون مــعبالالــدول ان الــصكويوصــي هــذان . ينالتقليــدية والثقاف
 ا بــشأن أي مــشروع يــؤثر علــى أراضــي آبائه ــ    امعهــ إجراء مــشاورات حقيقيــة بــالأصــلية و

  .همومواردقاليمهم وأ
 قرارات تـؤثر عليهـا مبـدأً مقبـولا          وأصبحت ضرورة مشاورة الشعوب الأصلية في أي        - ٧

 من اتفاقية منظمة العمـل      ٧ و   ٦ويتجلى هذا المعيار في المادتين      . بصفة عامة في القانون الدولي    
ــم   ــة رقـ ــدة في      ١٦٩الدوليـ ــم المتحـ ــدات الأمـ ــى معاهـ ــشرفة علـ ــات المـ ــة الهيئـ ــاغته بدقـ ، وصـ

د مـن أراضـي الـشعوب    الاستعراضات القطرية وفي فحوص الحـالات المتعلقـة باسـتخراج المـوار      
وحظي أيـضا وجـود واجـب التـشاور مـع الـشعوب الأصـلية بقبـول عـام مـن جانـب                       . الأصلية

الدول في مشاوراتها المحيطة بمشروع الإعلان بشأن حقوق الشعوب الأصـلية في منظمـة الـدول     
 أنويجـب   . الأمريكية، وأيضا أثناء اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية          

علـى  للـشعوب الأصـلية      ستنيرةالم ـسبقة و الم ـرة و الح ـوافقة  على الم الدول والقطاع الخاص    تحصل  
حـصة لهـا في     والفعالة و تامة  شاركتها ال ا م ضمنتجاهها، وي حسنة  قررة، ويبديا نية    مشاريع م أي  
وثـارت مـع ذلـك مـشاكل بـشأن تنفيـذ هـذه المعـايير،         . ن هـذه المـشاريع    يحققاه من فوائد م ـ    ما

  .وافز ضمن النطاق الوطنيوحشد الح
ويظهــر هــذا القبــول الواســع لمعيــار التــشاور أنــه قــد أصــبح جــزءا مــن القــانون الــدولي    - ٨

ومــع ذلــك فقــد ظــل هنــاك لــبس بــشأن نطــاق ومــضمون واجــب التــشاور الــذي يحــق   . العــام
فيوجد على وجه الخـصوص نقـاش كـبير بـشأن إذا مـا كـان يحـق للـشعوب         . للشعوب الأصلية 

لمشاركة في اتخاذ القـرارات الـتي تـؤثر عليهـا، ومـا إذا كـان ذلـك يمتـد ليـشمل سـلطة                        الأصلية ا 
والمنطقـي أن نطـاق الواجـب وبالتـالي مـستوى التـشاور المطلـوب هـو             . نقض إجـراءات الدولـة    

 الأساسـية في    الأكثر حسما ومن ثم فإن المسألة     . دالة على طابع الحقوق الفعلية المعرضة للخطر      
  . التشاور تكمن في طابع حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والمواردالنقاش بشأن واجب

وعززت الشعوب الأصلية باستمرار مفاهيم مطلقة فيما يتعلق بحقوقها علـى الأراضـي               - ٩
وتأكيدا لحقـوق الملكيـة، تـسعى الـشعوب الأصـلية إلى حمايـة       . والموارد داخل أقاليمها التقليدية 

افية، وجميعهـا ضـرورية لهـذه الـشعوب لكـي تواصـل تنميتـها               مصالح اقتصادية واختصاصية وثق   
ولا تنشأ حقوق الشعوب الأصـلية في الأراضـي مـن الحيـازة             . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
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ــة للأراضــي       ــة المجتمعي ــة عــن الرعاي فحــسب، ولكــن أيــضا مــن أفكــار الــشعوب الأصــلية الجلي
وعـلاوة علـى ذلـك، تتطلـع        . ض وثمارهـا  تشعر به من صلة روحيـة وعاطفيـة عميقـة بـالأر            وما

ــة     ــأمونتين لـــضمان الحيويـ ــة مـ ــوارد طبيعيـ ــدة مـ ــاد إلى أراض وقاعـ ــلية في المعتـ الـــشعوب الأصـ
  . الاقتصادية لمجتمعاتها المحلية

أسـاس  مـن ضـمان      الـشعوب الأصـلية       تمكـن  الطبيعيـة  المواردُومن السهل أن نتفهم أن        - ١٠
 كاملــة في ثقافــات الــشعوب الأصــلية علــى أنــه حيــاة  وغالبــا مــا يفــسر الرفــاه. هــالرفاه مــادي

 ونظـم المعـارف   الطبيعـة مـع  تـها، منـسجمة      وحكم كرامتـها ومتكاملة أساسـها هويـة الـشعوب        
تــسودها المــساواة تجــسد لى العــالم إنظــرة مبنيــة علــى حيــاة متوازنــة وهــو . التقليديــة للــشعوب

  .ع الطبيعةوئام مللعيش في  ةشاملالنسانية والأخلاقية وبعاد الإالأ
والعلاقة التاريخية بين الشعوب الأصلية والشركات يمكن أن توصف علـى أفـضل نحـو                 - ١١

لـشعوب  ا  نظرائهـا مـن    حقـوق  تجاهـل تو نتـهك فما برحت هـذه الكيانـات ت      . بأنها علاقة نزاع  
 العاملـة في  ممارسـات الـشركات   ناجمة عـن  من آثار سلبية أفرادا وجماعات، التي تعاني    الأصلية،

  بـين الطـرفين    اتفاوضونادرا ما تجرى م   .  بشكل خاص  لصناعات الاستخراجية والطاقة   ا مجالي
وتكــون محــدودة في نطاقهــا، وعــادة مــا تــستفيد الــشركات اســتفادة كاملــة في مفاوضــاتها مــن  

  . موقع القوة الذي تتحلى به
ــق ال   - ١٢ ــستند تحقي ــة المعلاقــات وي ــة  تكافئ ــشعو والمحقِّقــة للمنفعــة المتبادل ب الأصــلية بــين ال

. أراضـيها وأقاليمهـا ومواردهـا الطبيعيـة        شعوب الأصلية في  الالاعتراف بحقوق   إلى  والشركات  
، واحتـرام الـدول وحمايتـها لتلـك الحقـوق            تقرير المـصير   وينطوي أيضا على الاعتراف بحقها في     

بقة الحـرة والمـس   تـها   موافقالحـصول بـالطبع علـى       المنصوص عليه في القانون الدولي و     على النحو   
  .النظر في استغلال المواردلدى والمستنيرة 

 هـا لـشعوب الأصـلية وأقاليم    اأراضـي   في  أنشطة الشركات عبر الوطنيـة      بعات  توتشمل    - ١٣
وهـذه  . الطـرد والتـشريد والهجـرة القـسرية     و ،قـوق ملكيـة الـشعوب الأصـلية       بحعدم الاعتراف   

وتنتـهك أيـضا    . اوتراثه ـا  تـه ثقافها بـل أيـضا علـى        عيـش ة  طريق ـعلـى   فقـط   الانتهاكات لا تؤثر    
تدمير وتلويث البيئـة    ، وتيسر   مواردها الطبيعية حقوق الشعوب الأصلية في استخدام واستغلال       

وفقـدان   والحيوان النباتتقليص حجم تنوع    تآكل التربة، و  ويشمل هذا   . والنظم الإيكولوجية 
هـا  وفقـدان موارد  ،  ضغط مـستمر  ها ل ـ أراضـي ا وأقاليمهـا، وتعـرض      هيضاالتنوع البيولوجي في أر   

  .الأنشطة الزراعيةغير ذلك من مع والرعي والجصيد ووالالسمك  صيدلالطبيعية 
وفي جميــع الحــالات، يجــب أن تفــي المــشاورات بــشروط إجرائيــة دنيــا، تــشمل ضــمان   - ١٤

حصول الشعوب الأصلية على معلومات وافية عـن التـدابير المقترحـة للمـشاركة البنـاءة، وعـن                  
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ومـع ذلـك، فـإن مـضمون هـذا الواجـب       . ءات التشاور لثقافة هذه الشعوب   مدى ملاءمة إجرا  
فطبقــا للقــانون الــدولي، تتمتــع الــشعوب . هــو دالــة علــى نطــاق الحقــوق الموضــوعية قيــد النظــر

وتــشمل . الأصــلية بحقــوق ملكيــة علــى الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة ناشــئة عــن نظمهــا العرفيــة  
راضـيها وحـشد جميـع وسـائل الحمايـة للملكيـة بـصفة              حقوق الملكيـة هـذه الملكيـة الجماعيـة لأ         

فحيثمـا  . ويعزز كذلك هذه الحقوق المضمون الثقافي لصلة الـشعوب الأصـلية بأراضـيها            . عامة
تتأثر حقوق الملكية بشكل غير مباشر ولكن كبير، مثلا، استخراج الموارد من تحت التربة الـتي                

ــة، فيجــب أن يكــون هــدف     ــة الدول ــبر خاضــعة لملكي ــة مــع   تعت مــن أهــداف مــشاورات الدول
وإذا ما تعذر الحصول علـى الموافقـة، فـالافتراض          . الشعوب الأصلية هو الحصول على موافقتها     

وإذا مـا مـضي العمـل في المـشروع،     . القوي هو أنـه ينبغـي ألا يجـري المـضي قـدما في المـشروع               
ب الأصـلية في    فيقع على عاتق الدولة عبء كبير في تقديم مبررات تكفل ضمان حـصة الـشعو              

  .فوائد المشروع، ويجب عليها اتخاذ تدابير لتقليل آثاره الضارة
    

  القانون الدولي  - ثانيا  
علــى أطــر معياريــة قانونيــة وضــع في كــبير تقــدم أُحــرز علــى مــدى العقــدين الماضــيين   - ١٥

تفاقيــة وتــشكل الا. الــدولا ببحقــوق الــشعوب الأصــلية وعلاقتــهفي مــا يتعلــق الــدولي الــصعيد 
ــم ــة   لم ١٦٩ رق ــل الدولي ــة العم ــة للزِالمنظم ــدان لم ــتي بل ــات دقاصــال ــذه   عليه ــيا له ــالا أساس  مث

وتعتــرف . مــن أمريكــا اللاتينيــةا  منــه١٥، بلــدا ٢٢وقــد صــادق عليهــا حــتى الآن . الــصكوك
، وانطبـاق   الاجتماعيـة والدينيـة   هـا قيمو ،بحق الشعوب الأصـلية في أراضـيها وأقاليمهـا         تفاقيةالا

والمـساواة في الحـصول      ،الخـدمات الـصحية   صول علـى    الح ـ، وإمكانيـة    ب الأصـلية  قانون الـشعو  
والمهــم أن . طــرق العــيشاحتــرام الثقافــات و، وعــدم التمييــز، وفــرص العمــل والتــدريبعلــى 

  . بهاالخاصة التنمية تطبيق نماذجالاتفاقية تعترف بحق الشعوب الأصلية في 
 الدوليـة  تفاقيةالا ،ة بحقوق الشعوب الأصليةالصكوك القانونية الدولية ذات الصل   ومن    - ١٦
واتفاقيــة التنــوع ، )٢(واتفاقيــة حقــوق الطفــل ،)١( العنـصري لقـضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ل

 من إعلان وبرنامج عمل فيينـا الـذي اعتمـده المـؤتمر العـالمي               ٢٠الفقرة  وتشكل  . )٣(البيولوجي
يمكـن أن   أخـرى   معياريـة دوليـة      أطـر وثمـة   . ، صـكا ذا صـلة     )٤(١٩٩٣عـام   لحقوق الإنسان في    

__________ 
 .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢(  

 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠ المجلد مجموعة المعاهدات،الأمم المتحدة،   )٣(  

  )٤(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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ــلية    ت ــشعوب الأصـ ــوق الـ ــى حقـ ــضا علـ ــد أيـ ــها ؤكـ ــسان   ، بينـ ــوق الإنـ ــالمي لحقـ ــلان العـ الإعـ
 ١٩٥٧ لعــامالأصــلية والقبليــة  الــشعوبواتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المعنيــة ب ،)٥()١٩٤٨(
ــة رقــم  الا( ــة عليه ــ  ؛ و)١٠٧تفاقي ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة من ، ١٩٤٨ لعــام ااتفاقي
العهـد الـدولي الخـاص      ، و )٦(العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة          و

  . ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣ فيحيز النفاذ ، الذي دخل )٦(بالحقوق المدنية والسياسية
لمطالبـة التاريخيـة   ل علان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصـلية اسـتجابةً    وأتى إ   - ١٧
 عـلان ويعتـرف الإ  . امي حقوق الإنسان الخاصة به ـ    يحصك قانوني وسياسي    بشعوب الأصلية   لل

هو يـشكل   والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية و     والاقتصادية الإقليمية و بالحقوق السياسية 
ــراف  اخطــوة ه ــة جــدا نحــو الاعت ــشعوب الأصــلية وحرياته ــ  بحم ــهاحمايتعزيزهــا ووا قــوق ال . ت

  .هاورفاهتها كرام والشعوب الأصليةبقاء عايير لمالحد الأدنى ب ا إطار الإعلان أيضايشكلو
ــة قانونيــة  وتوجــد   - ١٨ . اصونهتــو تعــزز حقــوق الــشعوب الأصــلية أخــرى صــكوك معياري

 المتعلقـة لجنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري،       ل٢٣ رقم التوصية العامة وتشمل هذه الصكوك    
، الــتي تــدعو الــدول )١٩٩٧أغــسطس /سون، آب الحاديــة والخمــدورةالــ(الــشعوب الأصــلية ب

عيـشها،  وطريقـة   اتهـا    ولغ هـا تاريخبلـشعوب الأصـلية و     ل تميـزة المثقافة   بال الاعتراف الأطراف إلى 
العقـد  ويـدعو   . تعزيز الحفاظ عليهـا   إلى  للهوية الثقافية للدولة، و   ثراء  باعتبارها إ وإلى احترامها،   

عملـها  زيـادة    إلى   الـدول الأعـضاء   ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(الدولي الثاني للشعوب الأصلية في العـالم        
ا علــى الــصعيد  تحــسين وضــعهنحــوتقــدم ملمــوس بغيــة إحــراز  مــع الــشعوب الأصــلية اوتعاونهــ
ــالإعــلان العــالمي ويركــز . العــالمي التنــوع وطيــد  تعلــى دور) ٢٠٠١(التنوع الثقــافي المتعلــق ب
. صـلية داخـل هـذا التنـوع       ويـذكر الـدول بوضـع الـشعوب الأ        ضرورة أخلاقيـة    ه  باعتبار الثقافي
 عامـة  سياسـة : الـشعوب الأصـلية    و برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي      ”ة  عنونالمعمل   ال ورقةوتحدد  

ــشاركةل ــة  )٢٠٠١ (“لمـ ــادئ التوجيهيـ ــم ل، المبـ ــامج الأمـ ــائي  برنـ ــدة الإنمـ ــالمتحـ ــذه  بـ شأن هـ
  .كذلك المسألة
ة للـــشركات في التنميـــة  اجتمـــاع الخـــبراء المعـــني بالمـــساهمات الإيجابيـــتقريـــروتطـــرق   - ١٩

إلى  ،٢٠٠٥ديــسمبر /كــانون الأولالاقتــصادية والاجتماعيــة للبلــدان الناميــة المــضيفة، المــؤرخ  
استدامة عمليات مؤسسات الأعمال التي تتطلب بشكل متزايـد الانتبـاه لنتـائج هـذه العمليـات               

تي تعمـل فيهـا،     ويركز التقريـر علـى العلاقـة بـين الـشركات والمجتمعـات ال ـ             . على الأمد الطويل  
  .للشركات  الصلة بين الأعمال التجارية المسؤولة والمسؤولية الاجتماعيةإلىويشير 

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧ القرار  )٥(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر قرار الجمعية العامة   )٦(  
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المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في تقريـره الـسنوي الثالـث لمجلـس               وأشار    - ٢٠
حقوق الشعوب الأصلية في إطار المعـايير       إزاء  مسؤولية الشركات   قضية  إلى   )٧(حقوق الإنسان 

عـدام التوعيـة    لى ان وأشـار إ  . بشأن هـذه المـسألة     ت في المجتمع الدولي   التي برز والتوقعات   الدولية
، والتلــوث البيئــي، والتــشريد  التجريــد مــن الملكيــةإلىوهــو مــا أدى بحقــوق الــشعوب الأصــلية 

  .  التقليديةهاومعارفي روحتراثها الوا ثقافتهبضرر دائم إلحاق القسري و
ــيرة    - ٢١ ــشركات   وأخــذت وت ــشطة ال ــشعوب الأصــلية فيأن ــسببة   أراضــي ال ــد م  في التزاي

قــوق  لحجديــدة انتــهاكاتا إلى بــدورهتــؤدي عنــف تــشعل دوائــر اجتماعيــة خطــيرة نزاعــات 
:  لهــذه الــدوائرالــشعوب الأصــلية لم تكــن الــضحية الوحيــدة وتجــدر الإشــارة إلى أن . الإنــسان

 اسـلب انعكـست    أراضي الـشعوب الأصـلية       الاجتماعية المتصلة بأنشطة الشركات في    فالتراعات  
ــسها      ومــن المهــم أيــضا ملاحظــة أن هــذه     . علــى المــصالح الاقتــصادية وصــورة الــشركات نف

زاعات ذاتها تلطخ صورة الحكومات المعنية مثيرة إمكانية حدوث تحـول في وظـائف الحـوافز       ـالن
حقـــوق مـــن واجـــب الـــشركات احتـــرام  ف. الـــتي تقـــدمها الـــدول في حـــال اســـتمرار الـــتراع  

 .المتحـدة  العـالمي للأمـم   الاتفـاق    في    على النحو المحدد   الواجبمراعاة الحرص   ومفهوم   الإنسان
 مــسؤولية الــشركاتتحمُّــل ن اضمتاريخــه لــ حــتى ةتخــذ مهــم مبــادرة دوليــةويــشكل الاتفــاق أ

  .اجتماعية
 داخـل ،  قـوق الإنـسان   لحالأمريكية  البلدان  لجنة  ويجدر التنويه بالعمل الذي تضطلع به         - ٢٢
ــدان الأمريكيــة،   م ــة البل ــبيل نظوم ــسان للــشعوب الأصــلية و    في س ــوق الإن رعايتــها تعزيــز حق

لــشعوب الأصــلية الحــق في حمايــة قانونيــة لت اللجنــة أن قــر، أ١٩٧١في عــام و. هاوالــدفاع عنــ
تنفيـذ  إلى  الـدول الأعـضاء في منظمـة الـدول الأمريكيـة            ت  ودع ـ. ادخاصة للتصدي للتمييز الح   

ي اعتمدتـه الجمعيـة     ذميثاق البلدان الأمريكية للضمانات الاجتماعية، ال       من ٣٩ة  واحترام الماد 
الحمايـة الخاصـة    ” ، أصدرت القـرار المعنـون     ١٩٧٢ عام   وفي. ١٩٤٨عام  لمنظمة  تلك ا العامة ل 

 الذي يدعو الـدول الأعـضاء      “كافحة العنصرية والتمييز العنصري   التحرك لم : ةالأصليشعوب  لل
 ينبغـي  تي عـن حقـوق الإنـسان للـشعوب الأصـلية ال ـ           ادفاع ـ مـن الحمـاسٍ       بأقصى قدر  إلى العمل 

  .)٨(التمييزأنواع من  نوع تخضع لأي ألاَّ
لجنــة ( الأمريكيــة الــدولنظومــة التابعتــان لم بحقــوق الإنــسان تــان المعنيتــانالهيئوتــضطلع   - ٢٣

دور هـام في  ب ـ )البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان ومحكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان            
__________ 

  )٧(  A/HRC/15/37. 

 Historical background of the rights of indigenous peoples under“لجنة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان،     )٨(  

the inter-American system” ٢٠٠٢كية، منظمة الدول الأمري(، الفصل الأول.( 
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راراتهمـا ملزمـة للـدول الأعـضاء في منظمـة           فق. حقوق الـشعوب الأصـلية    انتهاكات  حل قضايا   
جماعـة  قـضية  مـن قبـل المحكمـة    الـتي جـرت تـسويتها       رمزيـة   ومـن الـدعاوى ال    . الدول الأمريكية 

مـن الـشعوب    هـذه الجماعـة     بحقـوق   المتعلقـة   ،   دولة نيكاراغوا  آواس تيغني ضد  ) سومو(ماياغنا  
 التي فصلت فيهـا     قوق الأراضي ومن الدعاوى الأخرى المتعلقة بح    . اأراضي أجداده في  صلية  الأ

قـضيتين  في هـاتين ال و. دولة بـاراغواي   ضد   كساجماعة الشعوب الأصلية ياكييه آ    المحكمة قضية   
مجتمعـات  خـصوصيات   تراعـي   فعالـة    تـوفير حمايـة   تين ملزمتـان ب   الـدول بأن هاتين   المحكمة  قضت  

فـضلا عـن    وضـعها الـضعيف الخـاص،       و  الاقتصادية والاجتماعية  هاوخصائصية  الشعوب الأصل 
 .ها وتقاليدهاوقيما العام قانونه

وتقلـيلا لاتهامـات التحامـل ضــد العولمـة والـشركات عـبر الوطنيــة الـتي تـشكل أوضــح           - ٢٤
تجسيد لها، اتجهت صـكوك الأمـم المتحـدة المعياريـة إلى إدخـال شـركات تجاريـة أخـرى ولـيس               

ــا مــا كانــت تــستثني الــشركات   . الــشركات عــبر الوطنيــة في نطــاق عملــها  فقــط  ولكنــها غالب
التجارية العاملة على النطاق الـوطني إذا لم تكـن لهـا صـلات بـشركات عـبر وطنيـة، وإذا كـان             

  . أثر أنشطتها محليا فقط، وإذا لم تنطو أنشطتها على انتهاكات لحق الفرد في الأمن
 شـركة عـبر وطنيـة الاقتـصاد العـالمي اليـوم،         ٧٧ ٠٠٠، تغطي    ووفقا لأحدث الأرقام    - ٢٥

تقـود الـشركات عـبر الوطنيـة        و .)٩( شركة فرعية وملايين من المـوردين      ٧٧٠ ٠٠٠وتضم نحو   
عمليات في عدد أكبر في الـدول مـن أي وقـت مـضى، وبـشكل متزايـد في سـياقات اجتماعيـة                    

وعـلاوة علـى ذلـك،      . قـوق الإنـسان   وسياسية تفرض عليها قضايا جديدة تماما في مـا يتعلـق بح           
ــة علــى            ــشغيلية قائم ــاذج ت ــرجم إلى اعتمــاد نم ــة يُت ــشركات إلى العالمي ــثير مــن ال ــاه ك ــإن اتج ف

  .الشبكات تشمل كيانات متعددة من الشركات المنتشرة عبر مختلف الأقاليم والبلدان
باشـرة  والشبكات بحكم تعريفها تنطـوي علـى التجـرد مـن قـدر معـين مـن الـسيطرة الم                     - ٢٦

. على جوانب هامـة مـن العمليـة، مستعيـضة بالعلاقـات التفاوضـية عـن نظـم التسلـسل الهرمـي                     
ولكنــه يزيــد أيــضا مــن المخــاطر . ويحــسن هــذا الــنمط للتنظــيم الكفــاءة الاقتــصادية للــشركات 

والتحديات التي تتعرض لها الشركات في ما يتعلق بسلاسلها العالمية للقيمـة الـتي تـشكل نطاقـا                  
ومــع . )١٠(مــن الأنــشطة اللازمــة لتحويــل الــسلعة أو الخدمــة مــن فكــرة إلى مبيــع نهــائي كــاملا 

الارتفاع الكبير في عدد الوحـدات المـشاركة في سلاسـل القيمـة، تزايـد بالمثـل مـا يمثلـه ضـعف                  
__________ 

منشورات الأمم المتحدة،  (٢٠٠٦، World Investment Reportمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،   )٩(  
  .http://www.unctad.org/en/docs/wir2006_en.pdfوافر على الموقع مت) E.06.II.D.11المبيع  رقم

  )١٠(  Beth Kytle and John Gerard Ruggie, “Corporate Social Resposibility as Risk Mangement: A Model for 

Multinationals”, Working Paper No. 10 (Havard University, John F. Kennedy School of Government, March 2005) 
  .www.ksg.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/workingpaper_10_kytle_ruggie.pdfمتوافر على الموقع 
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وزادت أيـضا شـبكات   . أي وصلة معينـة في السلـسلة العالميـة بالنـسبة للمؤسـسة العالميـة ككـل          
ط الـدخول المتاحـة الـتي يمكـن لنـشطاء المجتمـع المـدني الولـوج منـها لتعزيـز                     التوزيع هذه من نقا   

ة وأيـــضا الخلفيـــة الـــتي العلامـــة التجاريـــة للـــشركة ومواردهـــا علـــى أمـــل تحـــسين أداء الـــشرك
  .فيها تعمل
ــانونيين         - ٢٧ ــى النظــامين الق ــا عل ــة تحــديا تنظيمي ــشركات عــبر الوطني وتفــرض شــبكات ال

عـادة مـا يعتـبر شـراء سـلع وخـدمات مـن مـوردين                 احيـة القانونيـة،   فمـن الن  . الداخلي والـدولي  
. مرتبطين ببعضهم مجـرد تبـادل سـوقي بـين بـائع ومـشتري، ولـيس معاملـة داخـل الـشركة                      غير

ومن بين الأطراف المرتبطة ببعضها، الشركة الأم وفروعها وهي كيانات قانونيـة قائمـة بـذاتها،          
ويمكـن لأي منـها أن يـشارك    . النطاق بـشكل مـستقل  بل ويمكن أيضا إدماج المشاريع الواسعة      

ويفرض مبدأ المـسؤولية المحـدودة   . في مشاريع مشتركة مع شركات أو جهات حكومية أخرى 
عدم مسؤولية الشركة الأم القانونية عـن الأفعـال الخاطئـة الـتي تقـوم بهـا الـشركة الفرعيـة حـتى            

رعيـة خاضـعة لـسيطرة تـشغيلية وثيقـة          ولو كانت المساهم الوحيد فيها، ما لم تكن الـشركة الف          
ويخـضع كـل كيـان قـانوني        . من الشركة الأم بحيث يمكن أن ينظر إليهـا علـى أنهـا مجـرد وكيـل                

قائم بذاته لقوانين البلـدان والأقـاليم الـتي يعمـل فيهـا، لكـن مجموعـة أو شـبكة الـشركات عـبر                        
لأساسية التي تسعى حركـة     وهذه هي الحقيقة ا   . الوطنية لا تخضع بشكل مباشر للقانون الدولي      

ورغـم أن المعـايير بـدأت في الـتغير، فـإن هـذا التحـدي                . تحديد معايير قانونية دوليـة إلى تغييرهـا       
الأساسي ذاتـه يؤكـد أهميـة التـشريعات والقواعـد التنظيميـة علـى المـستوى القطـري، وواجـب                     

  .الدولة في حماية الشعوب الأصلية بغض النظر عن الإلزام الدولي
. تحيط تحديات أخرى بجهود إخـضاع الـشركات عـبر الوطنيـة لهياكـل قانونيـة دوليـة          و  - ٢٨

فإذا ما أريد نسبة حقوق الإنسان على الـصعيد الـدولي إلى الـشركات عـبر الوطنيـة، فعلـى أي                     
أساس ينبغي القيام بذلك؟ ويبدو من الواضح أن الحجج التي استقر العمل بها منذ أجـل طويـل                  

ات عــبر الوطنيــة يمكـن أن تكــون موضــوعا خاضـعا للقــانون الــدولي   عـن مــا إذا كانــت الـشرك  
فعلى سبيل المثال، اكتـسبت الـشركات حقوقـا      . تخلي الطريق لحقائق جديدة على أرض الواقع      

هامة بموجب أنواع مختلفة من اتفاقات الاستثمارات الثنائية والمعاهدات المبرمة مـع الحكومـات              
ــة في عــد   ــها   المــضيفة، وحــددت معــايير دولي ة صــناعات، وحُظــرت بــشكل مباشــر أفعــال بعين

وهكـذا فقـد    . )١١(للشركات في عدد من اتفاقيات المسؤولية المدنية الـتي تتنـاول التلـوث البيئـي              

__________ 
 Steven R. Ranter, “Business”, The Oxford ؛ وانظــر أيــضاA/HRC/4/035 مــن الوثيقــة ٢٠انظــر الفقــرة   )١١(  

Handbook of International Environmental Law (Oxford University Press, 2007).  
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أصبحت الشركات عبر الوطنية علـى أقـل تقـدير مـشاركة في النظـام القـانوني الـدولي ومؤهلـة                     
  .)١٢(لتحمل بعض المسؤوليات والواجبات بموجب القانون الدولي

وغالبا ما تبدأ الحجج المقدمة لتعزيز الأطر القانونية المعيارية الدولية بالقول بأن يـسعى                - ٢٩
وتـشير  . كل فرد وكل جهاز في المجتمع إلى تعزيـز احتـرام حقـوق وحريـات الـشعوب الأصـلية           

الحجج كذلك إلى أن الشركات عبر الوطنية لديها نفـوذ يفـوق مـا لـدى بعـض الحكومـات في        
ويتعين لذلك علـى هـذه      . )٥(“ومع النفوذ تأتي المسؤولية   ”ثير على إعمال الحقوق وحمايتها      التأ

ونظرا لأن بعـض الـدول      . الشركات أن تتحمل المسؤولية عن الحقوق التي يمكن أن تؤثر عليها          
إما غير قادرة أو غـير راغبـة في جعلـها تقـوم بـذلك بموجـب القـانون الـداخلي، فيجـب تحميـل            

  .رة وموحدة بموجب القانون الدوليليات مباشالشركات مسؤو
ــى وجــه الخــصوص بالأعمــال          - ٣٠ ــدو أنهــا ذات صــلة عل ــتي يب ــوق ال ــشمل قائمــة الحق وت

التجارية حقوقا لم يجر إقرارها أو لا تزال خاضعة للنقاش علـى المـستوى الـدولي، ومنـها حمايـة           
الحرة والمسبقة والمستنيرة من الـشعوب      المستهلك، والمبدأ الوقائي في إدارة البيئة، ومبدأ الموافقة         

ويفرض هذا تحديا، لكـن هنـاك مـشكلة أخطـر تتعلـق بـصيغ مقترحـة لهياكـل قانونيـة             . الأصلية
ــسبة حقــوق الإنــسان إلى الــشركات    ــة لن ــة دولي ــدول تتحمــل   . معياري ــأن ال ــراف ب وبعــد الاعت

يــة وغيرهــا مــن القواعــد المتعلقــة بمــسؤوليات الــشركات عــبر الوطنالواجــب الرئيــسي، تــضيف 
مـن واجـب    ”:  مـن الفـرع ألـف أنـه        ١مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنـسان في الفقـرة           

الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، ضمن ما تمارسـه مـن نـشاط ونفـوذ في                  
. “ميادين اختـصاصها، أن تعمـل علـى تعزيـز حقـوق الإنـسان المعتـرف بهـا في القـانون الـدولي              

ــه في نطــاق نفــوذ الــشركات ســيلقى علــى عاتقهــا نطــاق الواجبــات ذاتهــا الــتي     ويعــني هــذا أ ن
تتحملــها الــدول، بــدءا مــن احتــرام هــذه الحقــوق إلى إعمالهــا، ويكمــن الفــرق الوحيــد في أن     

ووفقـا  . واجبات الدولة تعد واجبـات أساسـية بينمـا تعـد واجبـات الـشركات واجبـات ثانويـة                  
مـين العـام المعـني بمؤسـسات الأعمـال وحقـوق الإنـسان،          لجون روغي، الممثل العـام الـسابق للأ       

ــه أصــل         ــيس ل ــدو أن ل ــة، فيب ــة هام ــشركات، وإن كــان أداة تحليلي ــوذ ال ــإن مفهــوم مجــال نف   ف
  

__________ 
الرعايـا القـانونيين في أي نظـام سياسـي ليـسوا متمـاثلين         ”أن   ١٩٤٩ أعلنت محكمة العدل الدوليـة منـذ عـام          )١٢(  

تعويـضات  ”؛ وانظـر  “ طابعهم على احتياجات المجتمـع بالضرورة في طابعهم أو في نطاق حقوقهم، ويتوقف 
تقـارير محكمـة    ،“١٩٤٩أبريـل  /  نيـسان ١١عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة، الفتوى المؤرخـة       

 .١٩٤٩العدل الدولية، 
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ويعتقــد روغــي لــذلك أن الحــدود الــتي يمكــن أن تطبــق ضــمنها الواجبــات الثانويــة . )١٣(قــانوني
ل لاحتمــال أن يتوقــف تحمــل   ويمهــد هــذا الوضــع الــسبي   . للــشركات لا تــزال غــير معلومــة   

. الـدول والـشركات في حـالات بعينـها     الشركات المسؤولية عند الممارسة العملية على قدرات   
فحيثما تفتقر الدول إلى القدرة أو الرغبة على الاضـطلاع بواجباتهـا، سـتتعرض الـشركات إلى                 

وقــد يكــون هــذا مستــصوبا في ظــروف خاصــة، ولكنــه يــثير كــاقتراح         . ضــغط للمــشاركة 
  .اعب جمة على أسس متعددةمت عام
وفرض نطاق كامل للواجبـات علـى الـشركات عـبر الوطنيـة بموجـب القـانون الـدولي                     - ٣١

بــشكل مباشــر يقلــل بحكــم تعريفــه مجــال الــسلطة التقديريــة لكــل حكومــة داخــل نطــاق تلــك    
ات ويقــر النظــام الــدولي لحقــوق الإنــسان الحاجــة المــشروعة إلى أن تمــارس الحكومــ. الواجبــات

سلطتها التقديرية في المفاضلة واتخاذ قرارات لتحقيـق التـوازن، وخاصـة في تحديـد أفـضل سـبل                   
إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة الـتي يمكـن أن يكـون تـأثير الـشركات عليهـا                    

ــة     . أكــبر مــا يكــون  ــة إلى تحقيــق المــستحيل عــن طريــق مطالب ــة الدولي وتــسعى الهياكــل القانوني
ولـن يـؤدي هـذا بـالطبع إلا إلى إضـافة            . ت باتباع القانون المحلي وأولويـات الـسياسات       الشركا

وعـلاوة علـى ذلـك، فبدايـةً، فإنـه إذا           . طبقات من الوصفات المتضاربة لكي تتبعهـا الـشركات        
كانــت الحكومــة ضــعيفة، فمــن شــأن نقــل الالتزامــات إلى الــشركات لكــي تحمــي وتُعمــل    مــا

مــن القيــود المحــددة بعنايــة أن يقــوض القــدرة الوطنيــة والحــوافز الحقــوق خــارج نطــاق مجموعــة 
المحلية لتحمل الحكومـات قـدرا أكـبر مـن المـسؤولية عـن سـكانها، وهـي بالتأكيـد أكثـر وسـيلة                        

  .فعالة لإعمال الحقوق
وأخــيرا، فمــن شــأن نــسبة نفــس نطــاق الواجبــات إلى المؤســسات والــشركات الــذي      - ٣٢

 لا يوجـد بينـهما إلا فـرق في الدرجـة ضـمن مجـال نفـوذ غـير                   ينطبق أيـضا علـى الـدول، بحيـث        
محدد للشركات، أن يـؤدي إلى تلاعـب اسـتراتيجي ومعـارك قانونيـة لا نهايـة لهمـا مـن جانـب                       

 هـذا في عـدد مـن الحـالات الأخـيرة الـتي تتبـارى                ىويتجل. الحكومات والشركات على السواء   

__________ 
 ولايـات قـضائية لبحـث التكليـف القـضائي، ووجـدتا أن مـصطلح          ١٠أجرت شـركتان قانونيتـان بحثـا شمـل            )١٣(  

ولم يـــستحدث في ســـياق المـــسؤولية الاجتماعيـــة .  غـــير مـــستخدم في الـــسياقات القانونيـــة“ل النفـــوذمجـــا”
فهـو  . للشركات إلا من خلال مبادرة الاتفاق العالمي، وثبت أنه مفيد كـأداة في وضـع سياسـات الـشركات                  

تي يمكـن أن تـؤثر      يساعد الشركات على مسح بيئاتها التشغيلية لتحديد المصادر المحتملة للمخاطر والفـرص ال ـ            
دليـل لإدمـاج حقـوق الإنـسان في         ”انظر على سبيل المثال،     . على الترخيص الاجتماعي الذي يتيح لها العمل      

 الاتفـاق العـالمي    و قـوق الإنـسان   بح المعنيـة  الأعمال    مؤسسات بالتعاون مع مبادرة قادة   المعد  ،  “إدارة الأعمال 
 .www.blihr.orgومتاح من الموقع . سانللأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإن
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 من التزاماتهـا المحـددة بموجـب القـانون بتـوفير            فيها عادةً الشركات والهيئات الحكومية في التبرؤ      
  .)١٤(الدعم والحماية للشعوب الأصلية

وبينما قد تقتضي الحكمـة الـتفكير في الـشركات باعتبارهـا مـن أجهـزة المجتمـع، فمـن                      - ٣٣
وينبغــي أن يعكــس نطــاق . المهــم ملاحظــة أنهــا أجهــزة متخصــصة تــؤدي عمليــات متخصــصة 

، أوضحت فتوى محكمة العدل الدولية أن الـشخص         ١٩٤٨عام  وفي  . مسؤولياتها هذه الحقيقة  
 كالدولــة، وأن حقوقــه وواجباتــه ليــست نفــس حقــوق  ءالاعتبــاري الــدولي لــيس نفــس الــشي 

وفرض نطاق مسؤوليات على الشركات مماثل لتلك المفروضـة علـى الدولـة             . وواجبات الدولة 
 بـين المجـالين ويـؤدي إلى تحويـل          بالنسبة لكل الحقوق التي قد تؤثر عليهـا، قـد يتـسبب في نـزاع              

  .)١٥(عملية وضع القواعد على الصعيدين الدولي والداخلي إلى معضلة كبيرة
    

  واجب الدولة  -ثالثا   
رغم التحديات المشار إليها أعلاه، فإن الدولة هي التي تتحمـل الواجـب الأساسـي في                  - ٣٤

إلا أن واجـب  . شعوب الأصـلية ما يتعلق بحقوق الإنسان، ومن المؤكـد في مـا يتعلـق بحقـوق ال ـ              
الدولــة تــوفير حمايــة مــن تجــاوزات الأطــراف الثالثــة في مجــال الحقــوق، بمــا في ذلــك مــن جانــب 
ــدائر حــول الهياكــل        ــسبيا في النقــاش ال ــل ن ــات قطــاع الأعمــال، لم يحــظ إلا باهتمــام قلي كيان

   يقـر بـشكل ثابـت بـأن        ويدعو هذا إلى الدهشة لأن القانون الدولي      . المعيارية والقانونية الدولية  
  

__________ 
بعد قيام أعضاء مجتمعات الشعوب الأصلية المحيطة بمواقع التعدين التابعة لشركة فـالي دو ريـو دولـسي بـاحتلال        )١٤(  

هذه المواقـع احتجاجـا علـى مـا اعتبرتـه هـذه المجتمعـات إمـدادات غـير كافيـة بـالأموال والخـدمات المقدمـة مـن                             
ة مواصلة سداد أي مـدفوعات إلى المجتمعـات المحليـة عـن طريـق مؤسـسة شـعب الهنـود                 الشركة، رفضت الشرك  

الأصــلي الوطنيــة، الــتي أبرمــت معهــا اتفاقــا للقيــام بــذلك، علــى أســاس أن المجتمعــات المحليــة لجــأت إلى وســائل  
ريكيــة، وأبلغــت الــشركة الأحــداث إلى منظمــة الــدول الأم . قانونيــة لإجبــار الــشركة علــى تلبيــة مطالبــها  غــير

ــلية  ملتمـــسة ــا مـــن  . إيـــضاحا بـــشأن مـــسؤولية الدولـــة إزاء الـــشعوب الأصـ ــرا زجريـ والتمـــست المؤســـسة أمـ
ــة المحــاكم ــأمر الــشركة باســتئناف المــدفوعات    المحلي ــه، ي ــة، وحــصلت علي ــضا إلى  . البرازيلي وتــسعى المؤســسة أي

 الــشركة عــن الآثــار الاجتماعيــة استــصدار إعــلان مــن المحكمــة الاتحاديــة البرازيليــة ينــسب مــسؤولية قانونيــة إلى
الناجمة عن أنشطة التعدين التي تقوم بها الشركة؛ انظر البيانات الصحفية الصادرة عن الشركة والمؤسسة بـشأن                 

 www.cvrd.com.br/saladeimprensa/en/releases/release.asp?id=16724هــــذه المــــسألة، المتاحــــة مــــن المــــوقعين 
 .www.funai.gov.br/ultimas/noticias/1_semestre_2007/janeiro/un0131_001.htm و

 لرسم مخطط لأساس تحليلي لواجبـات الـشركات يقـر بالفعـل الأدوار الاجتماعيـة للـدول والـشركات،               سعيا  )١٥(  
 Steven R. Ratner, “Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility”, Yale Lawانظـر  

Journal, Vol. III (2001).  
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وفي الواقع فإن آليـات حقـوق   . )١٦(الحكومات تضطلع بهذا الواجب في نطاق ولايتها القضائية      
ومعاهـدات  . الإنسان التابعة للأمم المتحدة والإقليمية تتناول هذه المسألة بقدر أكبر من التـواتر         

قية القضاء علـى جميـع      الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي صدرت في وقت مبكر، من قبيل اتفا           
أشــكال التمييــز العنــصري والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة 
والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، لا تتنــاول علــى وجــه التحديــد واجبــات   

قوق فهــي تفــرض التزامــات عامــة لــضمان التمتــع بــالح . الــدول في مــا يتعلــق بقطــاع الأعمــال 
وتُلـزم لـذلك اتفاقيـة القـضاء علـى          . والحيلولة دون تجاوزها من جانـب طـرف مـن غـير الـدول             

أي ”جميــع أشــكال التمييــز العنــصري كــل حكومــة بــأن تمنــع التمييــز العنــصري الــذي يمارســه  
وتقـر بعـض   ). ١من الفقـرة  ) د( الفقرة الفرعية  - ٢المادة   (“أشخاص أو أية جماعة أو منظمة     

قــوق المرتبطــة علــى وجــه الخــصوص بــسياقات الأعمــال، بمــا في ذلــك الحقــوق     المعاهــدات الح
  .المتصلة بالعمالة والصحة ومجتمعات الشعوب الأصلية

وجرى انطلاقا من اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، المعتمـدة في                      - ٣٥
ــة حقــوق الأشــخاص ذوي    ١٩٧٩عــام  ــة حقــوق الطفــل، واتفاقي الإعاقــة الــتي ، وأيــضا اتفاقي

فعلـى  . اعتُمدت مؤخراً، تناول قطاع الأعمال بشكل مباشر بقدر أكـبر، وبمزيـد مـن التفـصيل               
سبيل المثال تطالب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة الحكومـات اتخـاذ جميـع                  

، وفي  ))ه ــ( ٢المادة   (“مؤسسة”التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي           
القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشـكال الائتمـان           ”سياقات محددة من قبيل     

وفي المعتاد تترك المعاهـدات الأمـر لتقـدير الـدول فيمـا يخـص طرائـق            )). ب (١٣المادة   (“المالي
ئـات  وتقـوم هي . التنظـيم والفـصل المـتعلقين بالتجـاوزات الـتي ترتكبـها أطـراف مـن غـير الـدول          

  .المعاهدات ببلورة واجب توفير الحماية
 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان أنــه بموجــب العهــد الــدولي    ٣١ويؤكــد التعليــق العــام    - ٣٦

 الأطـراف  الـدول  عاتق على الملقاة الإيجابية الالتزامات فإن”الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     
 الحمايـة  الدولـة  وفـرت  إذا إلا بالكامـل  تـؤدى  أن يمكن لا بالعهد الحقوق المشمولة   تضمن بأن

 أيـضاً  وإنمـا  فحـسب،  بالعهـد  المـشمولة  للحقـوق  من انتـهاكات   وكلاؤها يرتكبه مما لا للأفراد

__________ 
تتحمل الدول أيضا واجبات باحترام وتعزيز وإعمال الحقوق، لكن أهم الواجبـات المتعلقـة بقطـاع الأعمـال                    )١٦(  

وخـارج نطـاق الإقلـيم الـوطني، سـيتباين نطـاق            . هي توفير الحماية لأنها موجهة إلى تجاوزات الطرف الثالث        
وق الإنـسان عمومـا أن التزامـات الـدول          وترى هيئات معاهـدات حق ـ    . الواجب على حسب درجة السيطرة    

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه . “في نطــاق ســلطتها أو ســيطرتها الفعليــة”الأطــراف تنطبــق علــى المجــالات الداخلــة 
حيثما تؤدي الشركات وظائف عامة أو تخضع لسيطرة الدولة فيجـوز أن تنـسب أفعالهـا إلى الدولـة بموجـب                  

  .٥٦/٨٣القانون الدولي؛ انظر القرار 
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ويبين كذلك أن الـدول يمكـن       . )١٧(“خاصة كيانات أو عاديون أفراد  بها يقوم التي الأفعال من
هذه الأفعـال مـن قبـل الخـواص مـن         أن تخل بالتزاماتها بموجب العهد نتيجة لسماحها بارتكاب         

عن اتخـاذ التـدابير المناسـبة أو عـن ممارسـة اليقظـة الواجبـة لمنـع                  ”الأفراد أو الكيانات أو تخلفها      
وتعـرب  . “حدوث هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها والتحقيق فيها أو جبر الـضرر النـاجم عنـها              

اوزات قطـاع الأعمـال الـتي       اللجان عن قلق إزاء تخلف الدول عن أداء واجـب الحمايـة مـن تج ـ              
تتعلق على الأكثر بالحق في عدم التمييـز وحقـوق الـشعوب الأصـلية والحقـوق المتـصلة بالعمـل                    

ولكنها تشير إلى أن واجب توفير الحماية ينطبق علـى جميـع الحقـوق الموضـوعية الـتي          . والصحة
  .للخواص من الأطراف التعدي عليهاتقرها المعاهدات والتي يمكن 

ــدقيق للإجــراءات المطلــوب مــن الدولــة     و   - ٣٧ تــترع اللجــان إلى عــدم تحديــد المــضمون ال
ــالتنظيم مــن خــلال ســن تــشريعات، وبالفــصل عــبر وســائل       ــها توصــي عمومــا ب اتخاذهــا، لكن

ولم تفـسر اللجـان المعاهـدات       . الانتصاف القضائية، بما في ذلك منح تعويـضات عنـد الاقتـضاء           
رسـة ولايـة قـضائية خـارج إقليمهـا علـى التجـاوزات الـتي         صراحةً على أنها تطالـب الـدول بمما   

ولا يبــدو أيــضا أنهــا تــرى أن المعاهــدات . )١٨(ترتكبــها في الخــارج شــركات كائنــة في أقاليمهــا
فعلـى سـبيل المثـال، اقترحـت لجنـة          . تحظر هذه الأعمال، وتشجع على ذلك في بعض الحـالات         

 مواطنيهـا  لمنـع  تـدابير ”دول الأطـراف باتخـاذ      الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة قيـام ال ـ       
وأشـارت لجنـة    . )١٩(للأفـراد والمجتمعـات في بلـدان أخـرى         المـاء  في الحق انتهاك من“ تهاوشركا

 إلى ورود تقـارير عـن الآثـار الـضارة الـتي             “مـع القلـق   ”القضاء على التمييـز العنـصري مـؤخرا         
ة شــركات مــسجلة مــع جهــة  ألمــت بحقــوق الــشعوب الأصــلية في بلــدان أخــرى نتيجــة أنــشط  

 لمنـع  “تتخـذ التـدابير التـشريعية أو الإداريـة المناسـبة        ”وتشجع اللجنة الدولة على أن      . حكومية
أفعال من هذا القبيل، وتوصي بأن تقـوم الدولـة باستكـشاف سـبل لإخـضاع هـذه الـشركات                    

، وتطلــــب إلى الــــدول تقــــديم معلومــــات عــــن التــــدابير المتخــــذة في تقريرهــــا  “للمــــساءلة”
  .)٢٠(التالي الدوري

__________ 
 .Add.1 و HRI/GEN/1/Rev.8  للجنة المعنية بحقوق الإنسان الوارد في٣١التعليق العام   )١٧(  

البروتوكـول الاختيـاري الملحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل         تجدر الإشارة إلى أن كل من اتفاقية مناهضة التعذيب و           )١٨(  
ان الدول الأطراف بإنشاء ولاية قضائية  يطالببشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية        

 بارتكاب الجريمة من مواطنيها، أو عندما يكون المتهم بارتكـاب        المتهمعلى جرائم معينة يكون فيها الضحية أو        
ولم تناقش أي من لجنة مناهضة التعذيب أو لجنة         . الجريمة موجودا في إقليمها وليس هناك اتفاق بتسليم المجرمين        

 .الأحكام في ما يتصل بالشركاته حقوق الطفل هذ

 .Add.1و  HRI/GEN/1/Rev.8 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الوارد في ١٥التعليق العام   )١٩(  

 .Add.1  وCERD/C/CAN/CO/18ظر ان  )٢٠(  
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ــة ممارســة الولايــة القــضائية خــارج الإقلــيم       - ٣٨ وبــصفة عامــة يبــيح القــانون الــدولي للدول
حيثمـا تكـون الجهـة الفاعلـة أو الـضحية مـن الرعايـا               : شريطة أن يكون هناك أساس مُـسلَّم بـه        

مــر بجــرائم حيثمــا تترتــب علــى الأفعــال المُرتَكَبــة أضــرار فادحــة للدولــة، أو حيثمــا يتعلــق الأ أو
ويجب أن تصمد أيـضا الولايـة القـضائية الـتي تمـارس خـارج الإقلـيم في وجـه                    . )٢١(دولية محددة 

  .)٢٢(اختبار المعقولية، الذي يشمل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى
ولا يزال النقاش دائرا من أجل تحديد حالات بعينـها يـبرر فيـه حمايـة حقـوق الإنـسان                      - ٣٩

وتؤكد أيضا نظم حقوق الإنسان الإقليمية واجـب الدولـة          . الولاية القضائية في الخارج   ممارسة  
أن توفر الحماية من التجاوزات التي ترتكبها كيانات غير الدولـة، وتحـدد اشـتراطات حكوميـة                 

ويـنمّ تركيـز هيئـات معاهـدات الأمـم          . متلازمة مماثلة لتنظيم تصرفات الشركات والفصل فيها      
 الإنـسان والآليـات الإقليميـة بـشكل متزايـد علـى الحمايـة مـن التجـاوزات الـتي              المتحدة لحقوق 

ترتكبها الشركات عن قلق متزايد مـن أن الـدول إمـا أنهـا لا تفهـم فهمـاً كـاملاً هـذا الواجـب              
ــه       أو ــام ب ــة في القي ــه أو راغب ــى أدائ ــادرة عل ــدوام ق ــى ال ــق  . هــي ليــست عل وعــززت هــذا القل

ن الموجّه إلى الدول مـن الممثـل الخـاص المعـني بمؤسـسات الأعمـال                الإجابات على بنود الاستبيا   
وحقوق الإنسان، والذي طلب فيه تحديد السياسات والممارسات التي تنظِّم وتحكـم وتـؤثر في               

ومــن بــين الــدول الــتي ردت علــى      . )٢٣(تــصرفات الــشركات ذات الــصلة بحقــوق الإنــسان    
سياســات أو بــرامج أو أدوات مُــصممة   هالاســتبيان، لم يفــد ســوى عــدد قليــل منــها بــأن لدي ــ 

وأشـار عـدد أكـبر    . تحديداً لمواجهة التحديات التي تفرضها الشركات في مجال حقوق الإنـسان   
من هذه الشركات إلى أنه يعتمد على الإطار الأعم لمبادرات مسؤولية الشركات، بما في ذلـك                

وضعتها منظمة التعاون والتنميـة في     صكوك القوانين غير المُلزِمة من قبيل المبادئ التوجيهية التي          
الميدان الاقتصادي في مـا يتعلـق بمؤسـسات الأعمـال المتعـددة الجنـسيات أو المبـادرات الطوعيـة              

ولا يراعي سوى عدد قليـل للغايـة مـن الـدول صـراحةً              . من قبيل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة     
صديري وتــشجيع الاســتثمار أو في معــايير حقــوق الإنــسان في سياســاته المتعلقــة بالائتمــان الت ــ 

يــة معاهــدات التجــارة والاســتثمار الثنائيــة، وهــو مــا يــشير إلى نقــاط تلاقــي الــسياسات الحكوم
  .والعمليات التجارية العالمية

  
__________ 

راد داخل إقليمهـا   إلى ممارسة ولاية قضائية على أف      “الولاية القضائية الشاملة  ”قد تضطر الدول بموجب مبدأ        )٢١(  
ولـيس واضـحا إذا مـا كانـت هـذه الالتزامـات تمـد الولايـة القـضائية                   . متهمين بارتكاب جرائم دوليـة محـددة      

  .لتشمل شخصيات اعتبارية، منها شركات، وكيفية القيام بذلك
. بعـدم التـدخل  بالطبع قد ينظر إلى نظام حقوق الإنسان بأكمله على أنه يمثل تحـديا للفكـر التقليـدي المتعلـق               )٢٢(  

 .ويتوقف النقاش هنا على ما يمكن أن يعتبر تدخلا قسريا

 .A/HRC/4/35/Add.1ظر ان  )٢٣(  
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  ة الوطنيتشريعاتال  -رابعا   
الـشعوب الأصـلية    المتعلقة ب نفذ الاتفاقيات والقوانين الدولية     تقوانين الدول التي    تختلف    - ٤٠

ة، مختلف ـقـوانين  الروسـي في  الاتحـاد  حقوق الشعوب الأصـلية في     إذ ترد مثلا    . البلدانباختلاف  
  فيالعـدد القليلـة  ضمانات حقوق الشعوب الأصلية      المتعلق ب  FZ-82 رقم   تحاديالاقانون  بينها ال 

ــسانفي المعتمــد لاتحــاد الروســي ا  المتعلــق FZ-104 رقــم ن الاتحــاديووالقــان، ١٩٩٩أبريــل / ني
عتمـــد في  المالـــشمال في القليلـــة العـــدد لـــشعوب الأصـــليةجماعـــات ابـــادئ العامـــة لتنظـــيم لمبا

ــ/تمــوز الطبيعــة المــوارد أقــاليم  المتعلــق باســتغلال FZ-49  رقــمن الاتحــاديو والقــان٢٠٠٠ هيولي
 الروسـي للاتحـاد   عدد في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى       قليلة ال التقليدية للشعوب الأصلية ال   

 في التــشريعات المتعلقــة بحقــوق الــشعوب الأصــلية  وقــد سُــنت . ٢٠٠١مــايو / أيــارفيتمــد المع
ــسياسياتصــلاح الإفي ســياق روســيالاتحــاد ال ــبلاد والاقتــصادية ال ــة لل ــأثرت تي، ال ــدورهت ا  ب

  . في روسيا وأفضلياتهمسياسات المستثمرين الأجانبب
الحقوق ب ـ الماضي   عقد ال فيأُجريت  إصلاحات دستورية   اعترفت  في القارة الأمريكية،    و  - ٤١

ــشعوب الأصــلية     ــة لل ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــدان   . ال ــززت بل ــد ع ــل فق مث
قــوق الــشعوب بحدســتورية جديــدة تعتــرف   أطــراالمتعــددة القوميــاتبوليفيــا  ودولــة كــوادورإ

تعـددة  المبوليفيـا  جمهوريـة  دسـتور    مـن    ٢ المـادةُ    للـشعوب الأصـلية   إذ تكفل   . تضمنهاو الأصلية
 والثقافــة الحكــم الــذاتيوتقــر حقهــا في الاســتقلال الــذاتي و  ،تقريــر المــصيرالحــق في  القوميــات
وجــود الــشعوب في إكــوادور الجديــد ويكفــل أيــضا الدســتور . قاليمهــاؤســساتها وأوتعتــرف بم

ــة االأصــلية وحقوقه ــ ــهفي  الجماعي ــها لأملكيفي وا هويت ــاراضــيت ــشعوب  ويك.  جماعاته ــل لل ف
 وحفــظ المــوارد الطبيعيــة المتجــددة   وإدارة واســتغلالســتعمالالمــشاركة في اق في الحــالأصــلية 

في تقاسـم  وة ستنيرالم ـوة سبقالم وةرويعترف أيضا بحقها في الاستشارة الح . االموجودة في أراضيه  
 عمـا يـنجم     التعـويض وعـلاوة علـى ذلـك، يكفـل لهـا أيـضا             . هذه المـشاريع  ققها  الفوائد التي تح  

  .وثقافية وبيئية جتماعيةأضرار اعنها من 
أقــيم ، ١٩٨٧عــام الــتي أجريــت  نيكــاراغوا، بالإضــافة إلى التعــديلات الدســتورية وفي  - ٤٢

نظـام  طبيـق ال  للشعوب الأصلية في ساحل البحـر الكـاريبي، مـن خـلال ت            للاستقلال الذاتي   نظام  
سي، والقـانون   الأطل ـالمحـيط   سـاحل   نيكـاراغوا الواقعـة علـى       لمناطق   الأساسي للاستقلال الذاتي  

مـدى  وقد جرى تعزيز هذه العمليـة للاسـتقلال الـذاتي علـى             . القوانين المتفرعة عنه  و ،٢٨رقم  
، لاستكمال جوانب معينـة مـن النظـام الأساسـي         أخرى  تشريعات  مؤخرا   وأقترحت.  سنة ٢٠

 الاسـتقلال في منـاطق  الجماعـات العرقيـة   بينها قانون نظام الملكية الجماعية للـشعوب الأصـلية و       
 وإنــــديو كوكــــو وبوكــــايأنهــــار  علــــى ســــاحل المحــــيط الأطلــــسي في نيكــــاراغوا والــــذاتي
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 ٢٠٠٢ديـسمبر   /في كـانون الأول   أُقـرَّ   الذي  وينص هذا القانون    ). ٤٤٥القانون رقم   ( سمايو
تنظــيم مــا يتعلــق ب في ويحــدد اختــصاصاتها هــاقاليمفي أة الأصــليعلــى تنظــيم ســلطات الــشعوب 

  .ارد الطبيعيةوإدارة الموشؤون الأقاليم 
 عتمــد تــشريعات تعتــرفيإصــلاحات دســتورية أو يجــري عــدد مــن البلــدان مــا بــرح و  - ٤٣

وبنمـا وبـيرو     الأرجنتين وباراغواي والبرازيـل   ات، بينها   وجماعا  دافر، أ بحقوق الشعوب الأصلية  
ية التـشريع  الإصلاحاتوتعالج  . يك وكولومبيا والمكس   البوليفارية فترويلاجمهورية  وغواتيمالا و 

 قـانون الوالحكم الذاتي والاعتراف ب    والاستقلال الذاتي    حقوق الملكية ك  للمسألة جوانب مختلفة 
 بالولايــة هــذه الإصــلاحات  وتعتــرف . الداخليــة تنظــيم العلاقــات العــام لتلــك الــشعوب في   

ــ ــها الخاصــة الــشعوب الأصــلية سلطات القــضائية ل ــاو. وفقــا لقوانين قــوانين ، توجــد في كمبودي
، اعتمــدت ١٩٥٤ عــام فيو. اوغاباتهــا أراضــيهإدارة الــشعوب الأصــلية في  تعتــرف بحقــوق  

أورانـغ  ”ة بــ    المعروف ـة  الأصليمجموعات الشعوب   ماية  المتعلق بح ماليزيا قانون الشعوب الأصلية     
 مـن   بحقـوق مختلفـة    ١٩٩٧ لعـام    قانون حقوق الشعوب الأصـلية    يعترف  الفلبين،  في  و،  “سليأ

  .أسلافهابينها حقها في أراضي وأقاليم 
ــدول ب  في القــارة الأفريقيــة، و  - ٤٤ ــة مــن ال ــوجــود لم تعتــرف ســوى قل . صــليةالأشعوب ال

وانين وتحمـي ق ـ . ثيوبيـا الحـق غـير المـشروط في تقريـر المـصير لكـل أمـة وشـعب          إدستور  ويحمي  
دسـتور  يعتـرف   في الجزائر،   و. الكاميرون حقوق الشعوب الأصلية   و  وجمهورية الكونغو  أوغندا

في و. الأصـلية نامـا   لغـة   ب ادستور ناميبي ويعترف  .  للثقافة الجزائرية  يلبعد الأمازيغ  با ١٩٩٦عام  
ذكـر   فقد ورد    ، باعتبارها شعوبا أصلية   الشعوب الأصلية بف  ارتعالارغم عدم   فريقيا،  أجنوب  

  .مي استخدام لغات الشعوب الأصلية الذي يح١٩٩٦  عاموسان في دستورشعبَيْ كويه 
معاهـدات  ين الأمـريكي المتعلق بالهنود قانون  يتضمن ال حدة الأمريكية،   في الولايات المت  و  - ٤٥

بــسكان أمريكــا الأصــليين إلى عمليــة تنطــوي علــى   الاعتــراف ويــشير. ودلــهنا ل اتحاديــاوقانونــ
قبيلــة ، أو إلى مــنح شــخص مــا عــضوية  قبيلــة بكومــة الاتحاديــة للولايــات المتحــدة اعتــراف الح
وتعتـرف  .  قبليـة معتـرف بهـا اتحاديـا        ة حكوم ـ ٥٦١وهنـاك   . على الصعيد الاتحـادي   معترف بها   

تقريــر حقهـا في  القبليــة وتها سـياد ؤيــد لولايـات المتحـدة بحــق هـذه القبائــل في الحكـم الـذاتي وت     ا
كوماتهـا الخاصـة    ح ليشك؛ وت ـ ذه القبائل الحق في تحديد الشروط القانونيـة للعـضوية         وله. المصير
هــا، وتنظيم الأنــشطة وتــرخيص، والــضرائب؛ )نائيــةجكانــت أو مدنيــة (وإنفــاذ القــوانين بهــا، 

  . والإقامة فيهاالقبليةدخول الأقاليم من أفراد  منعووتخصيص المناطق، 
 علــى يضــاســترالي بحقــوق الــشعوب الأصــلية في الأرالإطــار القــانوني الأوقــد اعتــرف   - ٤٦

يـات في   الكومنولـث وحكومـات الولا     الـسبعينات، شـرع      خـلال و. شغلهم التقليدي لها  أساس  
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طالبـات  بالتقـدم بم    لهـا  سمحت ـالأصـلية و  الـشعوب   الأراضـي إلى مجتمعـات      ات تعيـد    تـشريع سن  
مــابو التــاريخي، الــذي رفــض  أصــدرت المحكمــة العليــا قــرار ،١٩٩٢في عــام و.  أخــرىأراضٍبــ

،  هـذا قـرار المحكمـة العليـا التـاريخي    واسـتجابةً ل . يالتمييـز  terra nulliusشاغرة مبـدأ الأرض ال ـ 
ــة ســنت الح ــانون الأســترالية كوم ــة  ق ــذا   .١٩٩٣ في عــام ةالأصــليصــك الملكي ــضمن ه ولا يت

، بيـد أنـه     أرضـهم في  التعـدين   في منـع    ق  الح ـ ةالأصـلي صـك الملكيـة      يحـامل القانون حكما يمـنح     
 القـانون ويـسمح أيـضا هـذا    . معينـة ظـروف  في ظـل  بـشأن ذلـك   الحـق في التفـاوض   ينص على   

ــأثير   لا أنــشطة بالاضــطلاع في المــستقبل ب ــة علــى يترتــب عليهــا ســوى حــد أدنى مــن الت الملكي
ــستثنى م ــالأصــلي .  في التفــاوضوقالحقــحامــل هــذه الملكيــة  ن الترتيبــات الــتي تعطــي  ة الــتي ستُ

وسيـــستمر تطبيــق العهـــود  . المعــادن خاصـــتين في التنقيــب عـــن  أهميـــة وقيمــة  يكون لهــذا  وس ــ
تجديـد  ويمكـن   . ينالأصليسكان  الحقوق  والشروط القائمة في استئجار المراعي وسترجح على        

ــود الإيجــار   ــعق ــول حــتى  ال ــو وسارية المفع ــة الأصــلي اســتمر صــك  ل ــد الملكي ــد الإيجــار ة بع  عق
وفي حــال . لمــستأجري المراعــيقــانون حمايــة الحقــوق القائمــة  ويكفــل ال. يضــاواســتخدام الأر

  .الحاة، يُعتبر عقد الإيجار صالملكية الأصلي صك  بطلان بسببأيُشابَ عقد الإيجار 
 في الأراضـي الخاضـعة       الموجـودة  لمواردغير ذلك من استغلال ا    التعدين و بيتعلق   ما فيو  - ٤٧

ة مــن أجــل إبــرام الأصــليشعوب لــة للــهيئــات ممثِّة، فاوضــت الأصــليمتعلقــة بالملكيــة لمطالبــات 
رى يج ـ مـا كـثيرا   وتجـدر الإشـارة إلى أنـه     . لـشعوب الأصـلية   لمالكين مـن ا   فوائد ل تحقق  اتفاقات  

 هــذه شـروط بـسبب الـسرية الــتي تحـاط بهــا    ض حقـوق الــشعوب الأصـلية عــن غـير قــصد    يوق ـت
التمثيـل القـانوني     أو بـسبب     للتفـاوض ود  لشعوب الأصـلية وقـت محـد      ، أو لأنه يتاح ل    تفاقاتالا

 لتعـديل   ١٩٩٨صـيغ مـشروع قـانون عـام         ،  ١٩٩٣  عـام  وعلى النقيض من قانون   . فيكاالغير  
ا ذا التعـديل حقوق ـ   وقد سـلخ ه ـ   . هاأو التشاور مع   ب الأصلية الشعو دون موافقة قانون التملك   

في و. الـشعوب الأصـلية   تملُّـك   الإنهـاء التـام ل    ، وفي بعـض الحـالات، أدى إلى         لشعوب الأصـلية  ل
مكاســب غــير مــن الــشعوب الأصــلية غــير المملوكــة مــصالح الأراضــي حققــت الوقــت نفــسه، 

  .متوقعة
، ورغـم  معاهـدة وايتـانغي  إلى كومـة نيوزيلنـدا   الماوري وحالشعب ترتكز العلاقة بين   و  - ٤٨

وتؤسـس  . في الإطار القانوني للبلـد     كانة هامة هي تتمتع بم   في نيوزيلندا، ف   النقاش الجاري بشأنها  
لا مقاعــد للــشعب مــثأُفــردت  فقــد. المــاوري والحكومــةالــشعب بــين ة شراكالمعاهــدة أيــضا لــ

. القـرار علـى الـصعيد الـوطني        صـنع التأثير في   وهذا يكفل تمثيله ويمكّنه من      . الماوري في البرلمان  
، وإن  القضايا الـتي تـؤثر عليـه      بشأن  شعب الماوري   اللتشاور مع   ا على مسؤولية عاهدة  وتنص الم 

غالبــا ، فمــشاورات إجــراء وحــتى عنــد. مطلــقكــان لا ينظــر إلى هــذه المــسؤولية علــى أنهــا أمــر 
  .الماوري للشعب التقليدية عمليات صنع القرارتجري وفقا ل لا ما
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صــوتت  ٢٠٠٨عــام  محليــا، وفي كمــا حغرينلانــدنمرك االــد منحــت ١٩٧٩في عــام و  - ٤٩
. المحليـة  غرينلانـد حكومة  إلى  نمركية  ا من الحكومة الملكية الد    اتلنقل مزيد من السلط   ند  غرينلا

سؤولية مقرونـا بتحمـل الم ـ    تقريـر المـصير     تتمتع بحـق     غرينلاندباتت  ،  ٢٠٠٩ هيوني/وفي حزيران 
. الموارد الطبيعيـة  المـسائل المتعلقـة ب ـ    الـشرطة، و  أعمـال   كم الذاتي في الشؤون القضائية، و     عن الح 

واحتفظــت . بموجــب القــانون الــدولي قــائم بذاتــه كــشعب  غرينلانــدواعتُــرف أيــضا بــسكان  
 ةنحــوهــي مــستمرة في تقــديم الم. الــشؤون الخارجيــة والــدفاع بــسيطرتها علــى مــسائل نمركالــدا

بيـد أن هـذه المنحـة ستتـضاءل تـدريجيا      دانمـاركي،   كرونـر  بلايين ٣,٢لبالغة  الإجمالية ا  ةالسنوي
  .مواردها الطبيعيةمن   تحصيل إيراداتغرينلاندمع بدء 

 النـرويج والـسويد وفنلنـدا وشـبه جزيـرة كـولا الروسـية         المـوزع علـى      ساميشعب ال ـ و  - ٥٠
ه جــودافظــا علــى وهــو مــا زال محومــع ذلــك، ف. الحــدود الرسميــة لهــذه الــدول الأربــع ب مقــسم

ســكن وقــد  .هويــة مــشتركةالانتمــاء إلى واللغويــة و الــروابط الثقافيــةتوحــده كــشعب واحــد، 
 المجلـس ويتكـون   . ذه البلـدان  له ـالأجـزاء الـشمالية     طـول   يمتـد علـى     ى سـابمي    دعا ي ـ تقليديا إقليم 

برلمانـات شـعب الـسامي مـن النـرويج           ، مـن  ٢٠٠٠البرلماني لشعب السامي، الذي تشكل عام       
الـــسويد وفنلنـــدا ويكفـــل المـــشاركة الدائمـــة لأفـــراد شـــعب الـــسامي الموجـــودين في الاتحـــاد و

والمجلس مخـول بمعالجـة قـضايا عـابرة للحـدود تـؤثر علـى شـعب الـسامي، بينـها اللغـة                . الروسي
وتــشكل برلمانــات شــعب الــسامي الوســيلة الرئيــسية  . والتعلــيم والبحــوث والتنميــة الاقتــصادية

 لتقرير المـصير في النـرويج والـسويد وفنلنـدا، وتمثـل نموذجـا هامـا للحكـم                   لممارسة هذا الشعب  
وتـستحدث أيـضا الـدول الاسـكندنافية       . الذاتي للشعوب الأصـلية ولمـشاركتها في صـنع القـرار          

وتُـستخدم اليـوم بـشكل      . تدريجيا قدرا من الحماية لأراضي شعب السامي وأنشطة رعي الرنـة          
  . لرعي الرنةمستمر مساحات واسعة من الأراضي

الـتي تـستغل المـوارد الطبيعيـة في أراضـي الـشعوب             نمائيـة   الإ شاريعوغالبا مـا تفـضي الم ـ       - ٥١
ــا إلى الأصــلية و ــتي    وهــذا. مواقــف متعارضــة أقاليمه ــائم حــتى في الحــالات ال يكــون الوضــع ق

 المجتمعـات بـين      أن تـؤدي أيـضا إلى تقـسيم        يمكـن غالبـا مـا     و مـشاركة فيهـا،    لشعوب الأصـلية  ل
مـع  ملـها  عنـد تعا مدركـة لموقفهـا الـضعيف      لـشعوب الأصـلية     وا.  لهـا  عارض للمشاريع وم  يدؤم

 ومـصالحها  لشعوب الأصلية وحقوقهـا    ا تطلعاتبضرب  ما يُ وكثيرا  . مصالح الدول والشركات  
الــسياسية والاجتماعيــة   القــضايا في المــشاركة الفعالــة في ا حقهــوتُحــرم مــن   عــرض الحــائط 

  .البيئية التي تهمهوالاقتصادية والثقافية وا
ا في به ـة ول أعمـال خاص ـ افي العقود القليلـة الماضـية، وضـعت الـشعوب الأصـلية جـد             و  - ٥٢

الحـد  خطـط   و ومسارات العمل    تحديد المجالات البرنامجية  ضوء الواقع الذي تعيش فيه، وذلك ب      
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ها الـدفاع عـن أراضـي   ن قبيـل  قـضايا م ـ وتتنـاول مـسارات العمـل    . الأدنى من التعـاون والتنـسيق   
الأطـر  تطبيـق   النظـر في    و ،تغير المناخ ، والتصدي ل  حماية مواقعها الهامة  ، و ضد المشاريع الضخمة  

ــة ــة و  القانوني ــة والوطني ــاء  وإصــلاحهارصــدفي الدولي ــراث   ثقافها، وإحي ــدفاع عــن الت ــها، وال ت
الــشعوب الأصــلية أيــضا أشــكالا  واســتحدثت . تقريــر المــصيروالــسعي إلى  الثقــافي والفكــري،

ات في الأطـر القانونيـة      يرالتغـي و ،وتنفـذها  لاحتجاج ضد السياسات التي تـضعها الـدول       لمختلفة  
 اوتنفيــذ المــشاريع الكــبرى الــتي تــؤثر علــى مــصالحه كومــات،  علاقتــها مــع الحؤثر علــىالــتي تــ
  .تها وحياتهاثقافها ووموارد

  
  استنتاجات وتوصيات  - خامسا 

لإنـسان في مواجهـة التحـديات الناجمـة عـن           تشكل زيادة فعالية النظام الدولي لحقوق ا        - ٥٣
فـأولا، يلـزم لأي     . زيادة نشاط الشركات عبر الوطنية في جميع أنحاء العالم هدفا طويـل الأجـل             

 أن تعزز وتتجاوز القدرات الحالية للدول ونظم الدول في تنظيم الأفعـال             “استراتيجية كبرى ”
وفي الوقـت الـراهن، قـد       . اتالضارة للـشركات والفـصل فيهـا، ولـيس أن تقـوض هـذه القـدر               

تكون بعض الحكومات غير قادرة علـى المـستوى المحلـي علـى اتخـاذ إجـراءات فعالـة مـن تلقـاء                       
وعلـى الـساحة الدوليـة، قـد تتنـافس          . نفسها، سواء كانت لديها الرغبـة في القيـام بـذلك أم لا            

كل اتخـاذ  الدول من أجـل الوصـول إلى الأسـواق والاسـتثمارات، ونتيجـة لـذلك قـد تحـد مـشا                
وتحـرك هـذه الملاحظـة الرغبـة        . إجراء جماعي أو تعوق وضعها كسلطة عامة في المجتمع الـدولي          

ولكـن القيـام بـذلك يمكـن        . في فرض التزامات مباشرة على الشركات بموجب القانون الـدولي         
أن يؤدي إلى آثار تضر بقدرات الحوكمة، ممـا يـستبعد كمـا رأينـا مـسألة طـرح أي اقتراحـات                   

  .ل الإمكانية السياسية لفرضها والقدرة على الإنفاذ القانوني لها في الوقت الحاليمن قبي
ويتمثل الأمر الواعد بقدر أكبر على ما يبدو في توسيع نطاق النظام الدولي أفقيا، مـن                  - ٥٤

خــلال الــسعي إلى زيــادة توضــيح واجبــات الــدول في حمايــة حقــوق الإنــسان ضــد انتــهاكات   
بــشكل فــردي، كــدول مــضيفة ودول مــوطن، وكــذلك بــشكل : ريجياالــشركات وتقنينــها تــد

جماعي من خلال شرط التعـاون الـدولي الـذي تـنص عليـه عـدد مـن معاهـدات الأمـم المتحـدة                        
وسيتيح هذا أيضا مزيدا من الوضوح بشأن مـسؤولية الـشركات وإخـضاعها             . لحقوق الإنسان 

لـيس مـن المتوقـع فيهـا أن يـتمكن      للمساءلة، ويخلق فهما أوسـع بـين الـدول عـن الحـالات الـتي            
النظــام الحــالي مــن أداء عملــه علــى النحــو المنــشود، ولــذلك فــإن امتــداده رأســيا سيــشكل أمــرا 

وقد يكون للصكوك الدولية دور هام تماما في هذه العملية، كأدوات دقيقـة وضـعت               . ضروريا
  .بعناية لإكمال وتعظيم القدرات المؤسسية القائمة
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وسـيع النقطـة المحوريـة في النقـاش الـدائر بـشأن قطـاع الأعمـال وحقـوق               وثانيا، يلـزم ت     - ٥٥
ويعـد  . الإنسان بحيث يتسع نطاقـه ليجـاوز المـسؤولية الفرديـة للـشركات عـن الأفعـال الخاطئـة                  

فلا يمكن لنموذج المـساءلة الفرديـة وحـده         . هذا عنصرا حاسما يتعين معالجته كعنصر قائم بذاته       
ــة   ووفقــا لمــا قالتــه الفيلــسوفة  . الأكــبر في نظــام الحوكمــة العــالمي إصــلاح الاخــتلالات المنهجي

الــسياسية إيــريس مــاريون يــانغ في مناقــشة هامــة بــشأن انتــهاكات حقــوق العمــال في سلاســل  
فإنه نظرا لأن المظالم التي تستلزم انتصافا هي نتاج أعمـال تمـت بوسـاطة بـين       ”: الإمداد العالمية 

 قائلـة إن هـذا   واسـتطردت . )٢٤(“مـن خـلال عمـل جمـاعي    فلا يمكن تصحيحها إلا    .. كثيرين  
وأوضــحت يــانغ إن هــذا  .  أعــم“مــسؤولية مــشتركة” أو “سياســية”بنــاء مــسؤولية يــستلزم 

يهدف إلى توجيـه اللـوم علـى أفعـال محـددة مـن خـلال أحكـام تنظـر إلى الـوراء، ولكـن إلى                 لا
جديدة تحـسن تنظـيم   تغيير عمليات هيكلية من خلال إصلاح المؤسسات أو خلق مؤسسات        ”

  .“عمليات منع النتائج الضارة
 وتمثــل الترتيبــات المختلطــة للقــانون غــير الملــزم مثــل عمليــة كيمــبرلي ابتكــارا هامــا            - ٥٦

الجمـع بـين الـدول المـستوردة والمـصدرة، والـشركات والجهـات              : بتجسيدها مفهوما مـن قبيـل     
وتـستحق هـذه    . مـع عناصـر إلزاميـة     الفاعلة في المجتمع المدني، فضلا عن إدماح عناصـر طوعيـة            
وأخـيرا، يقـع كـثير مـن عناصـر أي       . الترتيبات الاهتمام والدعم والاقتداء بها في مجالات أخرى       

وبالتالي، فإن التفاعل بين نظـم الامتثـال القـانوني          . استراتيجية شاملة خارج المجال القانوني تماما     
  . التغيير الإيجابي يستلزم ضبطا متأنياوالديناميات الاجتماعية الأعم التي يمكن أن تسهم في

ــة         - ٥٧ ــع المــبررات الأخلاقي ــشيطا واســتفادة مــن جمي ــزا وتن ــاجح تحفي ــستلزم أي نظــام ن وي
ويــستلزم هــذا تقــديم  . والاجتماعيــة والاقتــصادية الــتي يمكــن أن تــؤثر علــى ســلوك الــشركات  

ت اجتماعيـة   حوافز، وكذلك فرض عقوبات، وتحديد الفرص وكذلك المخـاطر، وبنـاء حركـا            
وتحالفات سياسية تنطـوي علـى تمثيـل جميـع قطاعـات المجتمـع ذات الـصلة، بمـا في ذلـك قطـاع                        

وتحــث الجهــات العاملــة في حقــوق . الأعمــال، مثلمــا مــا حــدث بقــدر كــبير في الميــدان البيئــي 
ــذ وقــت طويــل علــى التحــرك إلى     ــسان من ــة ”الإن ــا بعــد الطوعي  في مجــال قطــاع الأعمــال  “م

وإجمــالا، فــإن القــانون الــدولي لــه دور هــام في بنــاء نظــام عــالمي لتنظــيم   )٢٥(وحقــوق الإنــسان
وستزيد فعالية إسهاماته إذا تم إدماجـه في اسـتراتيجية شـاملة            . قطاع الأعمال وحقوق الإنسان   

لزيادة القدرة على الحوكمـة في مواجهـة قـوى العولمـة البالغـة التعقيـد والدائمـة الـتغير، وتعبئتـه                      
  .تراتيجيةلدعم هذه الاس
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